
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

 

ملف عدد: 026/18

قرار رقم: 75/18 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 26 فبرایر 2018، والتي قدمھا  السید أحمد الخاطب - بصفتھ مرشحا- طالبا فیھا إلغاء
نتیجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 25 ینایر 2018 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "العرائش" (إقلیم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب السید

محمد السیمو عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرتین الجوابیتین المسجلتین بالأمانة العامة المذكورة في 23 و24 أبریل 2018؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 132 (الفقرة
الأولى) منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛         

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.06.23 بتاریخ 15 من محرم
1427 (14 فبرایر 2006)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ:

- استعمل اللونین الأخضر والأحمر في مواد انتخابیة منشورة على مواقع إلكترونیة وعلى صفحات بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أضاف
إلى جانب صورتھ - كمرشح- آیة قرآنیة، في مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11،

- نظم مھرجانا خطابیا بحي السلام بالقصر الكبیر، شارك فیھ إلى جانب قیادات وطنیة لحزبھ "وفد أجنبي عن الحزب ینتمي إلى أحزاب أخرى"،
ألقى خلالھ خطابا استغل فیھ صفتھ رئیس مجلس جماعي وبرلماني سابقا، ومؤكدا فیھ أن لھ "إنجازات مھمة، ویتمتع بنفوذ واسع وعلاقات

بمسؤولین كبار، وأنھ كان وراء مشاریع ھامة أقیمت في دائرتھ من طرف مؤسسات وطنیة أخرى"، كما صرح في تجمع انتخابي آخر بحي بتیة
بالقصر الكبیر، أن سبب إلغاء انتخابھ یرجع "لاستنكاره لوضعیة مستشفى المدینة"، مما یشكل مناورات تدلیسیة أثرت على إرادة الناخبین ومست

بنزاھة وحریة الاقتراع،

- تحقیر باقي المترشحین باستعمال عبارات السب والاستھزاء والأوصاف القدحیة من قبیل "عودة الدون كیشوت" و"النفاق السیاسي" و"التجارة
بالدین" الأمر الذي یعتبر مسا بالكرامة الإنسانیة أو باحترام الغیر، ویشكل مخالفة لمقتضیات المادة 118 المذكورة؛

لكن،

حیث إن الطاعن أدلى لتعزیز ما أثاره من مآخذ بأربعة محاضر لمعاینات اختیاریة منجزة من قبل مفوض قضائي في 21 و22 و23 و24 ینایر
2018 مرفقة بأقراص مدمجة وبصور فوتوغرافیة مستخرجة من مواقع إلكترونیة؛



وحیث إن المادة 9 من القانون المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین القضائیین تنص على أنھ "یرخص وزیر العدل للمترشحین الذین نجحوا في اختبار
نھایة التكوین بمزاولة مھنة مفوض قضائي بقرار یحدد فیھ مقار مكاتبھم ودائرة الاختصاص التي یمكن لھم أن یمارسوا مھنتھم فیھا..."، وأن المادة

21 منھ، تنص على  أنھ  "یختار الأطراف  أو نوابھم المفوض القضائي من بین المفوضین القضائیین الموجودة مقار مكاتبھم بدائرة المحكمة
المطلوب القیام بالإجراءات بدائرة نفوذھا"؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على المعاینات الاختیاریة الأربع المدلى بھا، أنھا منجزة من قبل مفوض قضائي یقع مكتبھ بدائرة نفوذ المحكمة
الابتدائیة بالدار البیضاء، في حین أن المنازعة الانتخابیة، موضوع النازلة، تتعلق بدائرة العرائش التي لا تتبع لدائرة نفوذ المحكمة المذكورة؛

وحیث إن عدم التقید بقواعد الاختصاص المكاني، المثارة من طرف المطعون في انتخابھ، یجرد المعاینات الاختیاریة الصادرة عن المفوضین
القضائیین من أیة حجیة، مما یتعین معھ استبعاد المعاینات الأربع المشار إلیھا؛

وحیث إن الصور الفوتوغرافیة لا تشكل حجة على ما جاء في الادعاء؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ أنكر صلتھ بالمواقع المذكورة وبالمواد المنشورة بھا؛

وحیث إنھ، فضلا عن ذلك، فإنھ یبین من الاطلاع على محضر استجوابي صادر بمقتضى أمر السید رئیس المحكمة الابتدائیة بالقصر الكبیر بتاریخ
13 أبریل 2018، المدلى بھ، أن المطعون في انتخابھ لا صلة لھ بالمواقع الإلكترونیة المشار إلیھا؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر قائمة على أساس؛

لھذه الأسباب:

ومن غیر حاجة للبت في الدفوع الشكلیة المثارة؛

أولا- تقضي برفض طلب السید أحمد الخاطب الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 25 ینایر 2018 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"العرائش"(إقلیم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب السید محمد السیمو عضوا بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 22 من شعبان 1439  

                                                                (9 مایو 2018)

 

الإمضــاءات

اسعید إھراي

الحسن بوقنطار             عبد الأحد الدقاق                أحمد السالمي الإدریسي 

محمد أتركین      محمد بن عبد الصادق     مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي          

محمد المریني             محمد الأنصاري              ندیر المومني 


